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العقد الإلكتروني وتطبيقاته المعاصرة 
ابراهيم بوحمرة 

عــرف الــعــالــم اIــعــاصــر تــقــدمــا عــلــمــيــا وتــقــنــيــا وتــكــنــولــوجــيــا لــم يـَـسـْـبـِـقْ لــه مــثــيــل خــاصــة ف مــجــال 
اIــعــلــومــات ووســائــل اcتــصــال الــرقــمــيــة, éــا أدى إلــى إنــشــاء عــقــود مــالــيــة مـُـسـْـتـَـحـْـدثَـَـة ف اIــبــادcت 
الــتــجــاريــة ا©ــلــيــة والــدولــيــة واIــعــامــêت اIــالــيــة واIــصــرفــيــة اIــعــاصــرة غــيــر مــعــروفــة ف الــفــقــه 

اhسêمي منها: العقد اhلكتروني. 

ما اJقصود بالعقد ا*لكتروني؟ وما هي مجا1ت تطبيقاته اJعاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

وتفصيل متعلقات هذا اJقال ßكن رَصْدُهَا من خ)ل ث)ثة مطالب: 

اxطلب ا{ول: التعريف بالعقد اDلكتروني  

أو@: التعريف بالعقد اDلكتروني في ا@صطdح اxعاصر 

الـعقد ا*لـكترونـي هـو اتـفاق يـت)قـى فـيه ا*يـجاب بـالـقبول عـلى شـبكة دولـية مـفتوحـة لـ)تـصال عـن بـعد، 

  .( 1وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل اJوجب والقابل (

وعـليه فـإن هـذا الـعقد يـندرج ضـمن زمـرة الـعقود اJـبرمـة عـن بُـعد حسـب جـميع التشـريـعات والـقوانـ\ الـدولـية 

) الـعاJـية، ويـتميز عـلى بـاقـي الـعقود الـعاديـة - الـتي 1 تُـبْرَم إلـكترونـيا -  2اJـنظمة لـعقود الـتجارة ا*لـكترونـية(

ببعض ا?صوصيات منها:  

عدم وجود مجلس عقد مادي ب\ ا7طراف أثناء تبادل التراضي. •

صـدور ا*يـجاب واقـتران الـعرض بـه يـتم بـطريـق سـمعي بـصري عـبر شـبكة اJـعلومـات وا1تـصا1ت الـدولـية •

بالتفاعل ب\ طرف\ يضمهما مجلس واحد حكمي افتراضي. 

أن أطراف العقد موجودون في أماكن مختلفة. •

•  .( 3أن اJبيع ß 1كن رؤيته واyكم عليه ∫اما إ1 بعد اyصول عليه وتَسَلùمِه(

 ثانيا: تعريف العقد اDلكتروني في القانون اxغربي 

) خصوصية التعاقد عبر اXنترنت �سامة مجاهد، ص: 23. ) 1

) الــتجارة اXلــكترونــية: هــي عــملية تــبادل الســلع والخــدمــات بــغرض الــربــح عــبر الــوســائــل اXلــكترونــية، يــنظر: ا�حــكام الــفقهية  ) 2

للتعامVت اXلكترونية لعبد الرحمان السند، ص: 117.
) ا�حكام الفقهية للتعامVت اXلكترونية، ص: 125-126. ) 3
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اهـتم اJشُـَر≤ع اJـغربـي عـلى غـرار بـاقـي التشـريـعات الـدولـية والـعربـية بـإصـدار قـانـون ëَú ≠ـوجـبه تـنظيم اJـعامـ)ت 

)، πـا يـوضـح انخـراط اJـغرب فـي تـكنولـوجـيا وسـائـل وتـقنيات ا1تـصال  1ا*لـكترونـية مـنذ سـنة: ۲۰۰۷ م(

الرقمية من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري ا*لكتروني. 

وقــد عَــرëف اJشــرع اJــغربــي الــعقد ا*لــكترونــي ≠ــا يــلي: «الــعقد اJــبرم بــشكل إلــكترونــي واJــوجــه بــطريــقة 

إلـكترونـية ßـكن أن يـتم بـاسـتخدام الـوسـائـل ا*لـكترونـية، لـوضـع عـروض تـعاقـديـة أو مـعلومـات مـتعلقة بسـلع 

  .( 2أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود»(

اxطلب الثاني: التطبيق اxعاصر بوساطة العقد اDلكتروني عبر اDنترنت 

قـبل الـتطرق لـلتطبيق اJـعاصـر اJـتعلق بـالـبيع بـوسـاطـة الـعقد ا*لـكترونـي، أود الـتنبيه إلـى أن هـذا الـعقد يـختص 

بجـميع أنـواع الـبيوع اJـتداولـة فـي الـفقه ا*سـ)مـي وهـي: بـيع ا7عـيان وبـيع اJـنافـع وبـيع اJـوصـوف فـي الـذمـة، 

وأن الـتطبيق اJـعاصـر لـلعقد ا*لـكترونـي فـي هـذا اJـقال سـيقتصر عـلى ªـوذج مـن بـيع ا7عـيان بـاعـتباره ا7صـل 

الغالب في البيوع.  

πـا 1شـك فـيه أن الـعقد ا*لـكترونـي يُـعَدù مـن الـعقود ا Jـالـية اJسـتحدثـة الـتي اعـتمدتـها الـقوانـ\ والتشـريـعات 

الـدولـية والـعربـية واJـنظمات الـعاJـية، وأن الـبيوع اJـتعلقة بـه هـي ا7كـثر شـيوعـا فـي اJـعامـ)ت اJـالـية والـتجاريـة 

اJــعاصــرة، وأن هــذا الــعقد يـُـعَدù مــن الــعقود الــعم)قــة لــعدة اعــتبارات مــنها: أنــه غـَـطëى ســائــر أقــطار اJــعمور 

جـغرافـيا، وعَـمë مـختلف الشـرائـح ا1جـتماعـية لـساكـنة الـعالـم بشـريـا، وتتجـلى أهـميته فـي ا7طـراف اJـتعاقـدة 

فـيه؛ حـيث يـتم الـتعاقـد فـي الـعقد ا*لـكترونـي بـ\ مـختلف دول الـعالـم فـي عـملتي ا1سـتيراد والـتصديـر، وبـ\ 

اJـقاو1ت فـيما بـينها، وبـ\ ا*دارات واJـؤسـسات الـعمومـية لـلدولـة مـن جـهة واJـقاو1ت ا?ـاصـة مـن جـهة 

ثـانـية، وبـ\ سـائـر أفـراد اjـتمعات وغـيرهـم مـن ا7طـراف اJـتعاقـدة، ويـختص هـذا الـعقد بـالـتجارة ا*لـكترونـية، 

ويــعتمد فــي مــباد1تــه الــتجاريــة عــلى اســتخدام الــتقنيات اyــديــثة لــوســائــل ا1تــصال، وعــلى رأســها شــبكة 

  .( 3اJعلومات العاJية «ا*نترنت»(

) ظـهير شـريـف رقـم 129-07-01 الـصاد رفـي 30 نـونـبر 2007م، بـتنفيذ الـقانـون رقـم 05.53 اKـتعلق بـالـتبادل اXلـكترونـي،  ) 1

وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007م، ص: 3879.
) قانون رقم: (05.53) اKتعلق بالتبادل اXلكتروني للمعطيات القانونية، الفصل: 3-65، ص: 04. ) 2

) اXنترنت اختصار لعبارة International Net Work وتعني الشبكة العاKية وهي عبارة عن مجموعة كثيرة من أجهزة  )3

الحاسب اÑلي حول العالم، ينظر ا�حكام الفقهية للتعامVت اXلكترونية، ص: 33. 
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ولــبيان مــا يــتعلق بــالــتطبيقات اJــعاصــرة، ســيتم الــتركــيز عــلى الــبيوع ا7كــثر شــيوعــا فــي اJــعامــ)ت اJــالــية 

والتجارية اJعاصرة، وهي بيوع ا7عيان. 

ومـعلوم أن بـيع ا7عـيان بـوسـاطـة الـعقد ا*لـكترونـي عـبر ا*نـترنـت يـتم فـي مجـلس افـتراضـي وغـالـبا مـا تـكون 

السـلعة اJـبيعة غـائـبة عـن اJشـتري؛ 7ن هـذه ا7نـواع مـن الـعقود يـتم إبـرامـها عـن بـعد؛ نـظرا لـكون اJـتعاقـديْـن 

مـتواجـديْـن فـي أمـاكـن مـختلفة، كـما أن الـقبول وا*يـجاب يـتم بـطريـق سـمعي بـصري عـبر شـبكة اJـعلومـات 

ا1نـترنـيت، لـذلـك فـإن السـلعة اJـبيعة ß 1ـكن رؤيـتها واyـكم عـليها إ1 بـعد تَسـَلùمِها مـن اJشـتري، ويـجب 

أن تكون مطابقة للصفات الواردة في العقد اJبرم إلكترونيا. 

ومـن ا7عـيان اJـبيعة الـتي يـتم بـيعها بـوسـاطـة الـعقد ا*لـكترونـي عـبر شـبكة اJـعلومـات ا*نـترنـت: الـهواتـف 

النقالة وأجهزة الكمبيوتر وآ1ت الغسيل وا7حذية واJ)بس وما إلى ذلك من ا7عيان. 

وتـتم عـملية الـبيع عـبر شـبكة ا*نـترنـت بـعرض بـضاعـة مـا فـي مـوقـع مـن اJـواقـع، ويـتم اخـتيار الـبضاعـة اJـعروضـة 

مـن لـدن اJشـتري، وبـعد الـتوافـق والـتراضـي عـلى ثـمنها، يـرسـل اJشـتري الـثمن لـلبائـع الـذي يـرسـل الـبضاعـة 

للمشـتري بـعد تَسَـلùمِهِ الـثمن، وللمشـتري خـيار الـرد فـي حـالـة عـدم مـطابـقة الـبضاعـة لـ√وصـاف اJـذكـورة فـي 

الـعقد، كـما يـجب عـلى الـبائـع أن يـصف السـلعة اJـعروضـة بـأدق تـفاصـيلها للمشـتري، وهـذا مـا قـررتـه جـميع 

التشـريـعات الـقانـونـية الـعربـية والـدولـية اJُـنظَ≤مَة لـعقود الـتجارة ا*لـكترونـية الـتي تـركـز عـلى مـراعـاة أوصـاف 

اJـبيع بـدقـة مـتناهـية كـما نـص عـلى ذلـك الـقانـون الـفرنسـي الـذي أكـد عـلى: «وجـوب Åـديـد الـصفات الـرئـيسة 

  .( 1للسلع اJعروضة»(

 ،( 2ويُشْـتَرَط فـي السـلعة اJـبيعة عـبر شـبكة ا*نـترنـت أن تـكون مـوافـقة لـضوابـط الشـرع فـي الـفقه ا*سـ)مـي(

كـما نـصت مـعظم الـقوانـ\ والتشـريـعات الـعربـية والـدولـية عـلى أن يـكون اJـعقود عـليه (السـلعة ااJـبيعة) 

مشـروعـا فـي قـوانـينها وأ1 يـخالـف الـنظام الـعام، وهـذا مـا تَـبَنëاه كـل مـن الـقانـون اJـصري والـفرنسـي وكـذلـك 
  .( 3ا7مريكي(

) الـعقد الـنموذجـي الـفرنـسي لـلتجارة اXلـكترونـية الـفقرة ا�ولـى مـن الـبند الـرابـع اKـوسـوم بـالـصفات الـرئـيسة لـùمـور والخـدمـات  ) 1

اKعروضة، بتاريخ 30 أبريل 1998.

) ينظر شروط اKعقود عليه (اKبيع) في كتب فقه اKعامVت اKالية اKعاصرة باب البيوع. ) 2

) خصوصية العقد اXلكتروني، ص: 64. ) 3
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وإذا كـان جـماهـير فـقهائـنا مـن اyـنفية واJـالـكية واyـنابـلة قـد أجـازوا بـيع ا7عـيان الـغائـبة عـلى الـصفة بشـرط 

خـيار الـرد للمشـتري - بـعد رؤيـته اJـبيع - بـحيث ßـكنه رد اJـبيع فـي حـالـة عـدم مـطابـقته لـ√وصـاف الـواردة 

فـي الـعقد، فـإن الـقوانـ\ الـدولـية والـعربـية نَـحَتْ نـفس اJَـنْحَى فـي السـلع اJـبيعة فـي الـعقد ا*لـكترونـي، حـيث 

جـعلت للمشـتري خـيار الـرؤيـة، فـإن كـان اJـبيع مـطابـقا لـ√وصـاف الـتي أقـرهـا الـبائـع أمـضى الـعقد وإ1 فـله 

فسخه.  

واyـاصـل أن فـقهاءنـا ا7عـ)م قـد راعـوا فـي بـيوع ا7عـيان الـغائـبة عـلى الـصفة مـصلحة اJشـتري، وجـعلوا تـنفيذ 

الـعقد مـتوقـفا عـلى رؤيـته، وأثـبتوا لـه حـقë ا?ـيار بـعد رؤيـة اJـعقود عـليه، وتـخييره بـ\ تـنفيذ الـعقد أو إلـغائـه، 

Åـقيقا لـلمساواة بـ\ طـرفـي الـعقد، ويُـعَدù هـذا إحـدى الـلبنات ا7سـاسـية الـذي انْـبَنَتْ عـليه الـعديـد مـن الـصور 

والــتطبيقات اJــعاصــرة لــكثير مــن الــعقود اJــالــية اJُسْــتَجِدëة الــتي اعــتمدتــها الــقوانــ\ والتشــريــعات الــدولــية 

والعربية واJنظمات العاJية. 

اxطلب الثالث: التكييف الفقهي للعقد اDلكتروني 

πـا 1شـك فـيه أن الـتقدم الـتكنولـوجـي واكـبه تـطور فـي وسـائـل ا1تـصال فـي عـصرنـا، πـا أدى إلـى إبـرام كـثير مـن 

عــقود الــبيع بــوســاطــة تــقنيات وآ1ت ا1تــصال اyــديــثة أبــرزهــا الــعقد ا*لــكترونــي الــذي يــتم عــبر شــبكة 

ا*نترنت، ويتعلق هذا العقد عامة بالتجارة ا*لكترونية. 

فما هو اyكم الشرعي لهذا العقد؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

لـقد صـدرت فـي هـذا الـعقد قـرارات اjـامـع الفقهـية وهـيئات اJـعايـير الشـرعـية، واتـفقت عـلى جـوازه أذكـر مـن 

ذلك:  

أو@: قرار مجمع الفقه اDسdمي 

قـد بـحث هـذا اJـوضـوعَ وأصـدر قـراره رقـم: (٦/۳/٥٤) اJـتعلق بـإجـراء الـعقود بـآ1ت ا1تـصال اyـديـثة 

ومـنها شـبكة ا*نـترنـت وجـاء فـي الـقرار: «نـظرا إلـى الـتطور الـكبير الـذي حـصل فـي وسـائـل ا1تـصال وجـريـان 

الـعمل بـها فـي إبـرام الـعقود لسـرعـة إΩـاز اJـعامـ)ت اJـالـية والـتصرفـات، وبـاسـتحضار مـا تـعرض لـه الـفقهاء بـشأن 

إبـرام الـعقود بـا?ـطاب والـكتابـة وبـا*شـارة وبـالـرسـول، ومـا تـقرر مـن أن الـتعاقـد بـ\ اyـاضـريـن يشـترط لـه اتـخاذ 

اjــلس - عــدا الــوصــية والــوكــالــة - وتــطابــق ا*يــجاب والــقبول، وعــدم صــدور مــا يــدل عــلى إعــراض أحــد 

العاقدين عن التعاقد، واJوا1ة ب\ ا*يجاب والقبول بحسب العرف، وقرر ما يلي: 
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۱- إذا ú الـتعاقـد بـ\ غـائـب\ 1 يجـمعهما مـكان واحـد، و1 يـرى أحـدهـما ا§خـر مـعايـنة، و1 يـسمع كـ)مـه، 

وكـانـت وسـيلة ا1تـصال بـينهما الـكتابـة أو الـرسـالـة، ويـنطبق ذلـك عـلى الـبرق والـتلكس والـفاكـس وشـاشـات 

اyاسب ا§لي (الكمبيوتر)، ففي هذه اyالة ينعقد العقد عند وصول ا*يجاب إلى اJوجه إليه وقبوله. 

۲ - إذا ú الــتعاقــد بــ\ طــرفــ\ فــي وقــت واحــد وهــما فــي مــكانــ\ مــتباعــديــن ويــنطبق هــذا عــلى الــهاتــف 

والـ)سـلكي فـإن الـتعاقـد بـينهما يـعتبر تـعاقـدا بـ\ حـاضـريـن وتـطبق عـلى هـذه اyـالـة ا7حـكام ا7صـلية اJـقررة 

لدى الفقهاء.  
۳ - إذا أصـدر الـعارض بهـذه الـوسـائـل إيـجابـا محـدد اJـدة يـكون مـُلزَْمـا بـالـبقاء عـلى إيـجابـه خـ)ل تـلك اJـدة، 

وليس له الرجوع عنه. 
٤ - إن الـقواعـد الـسابـقة 1 تـشمل الـنكاح 1شـتراط ا*شـهاد فـيه، و1 الـصرف 1شـتراط الـتقابـض، و1 السëـلَم 

1شتراط تعجيل رأس اJال. 
 .( ٥1 - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة ل»ثبات»(

ßـكن أن نسـتشف مـن الـقرار أنـه اسـتند لـلقول ≠شـروعـية الـعقود ا*لـكترونـية إلـى قـاعـدة مـقاصـديـة مـفادهـا: 

أن لـلوسـائـل حـكم اJـقاصـد؛ عـلى اعـتبار أن هـذه الـوسـائـل اyـديـثة وعـلى رأسـها ا*نـترنـت 1 يـترتـب عـليها 

محـظور شـرعـي، وÅـقق مـصالـح اقـتصاديـة ومـالـية واجـتماعـية مـهمة، كـما أنـها تـُفْضِي إلـى Åـقيق مـقاصـد 

شـرعـية تـتمثل فـي الـتعاقـد بـالـعقود ا*لـكترونـية الـتي أصـبحت تُـشَك≤لُ عـصب اJـباد1ت الـتجاريـة الـعاJـية بـ\ 

دول العالم في عصرنا الراهن. 

ثانيا: اxعيار الشرعي رقم ۳۸ اxتعلق بأحكام اxعامdت اxالية باDنترنت 

يـتناول هـذا اJـعيار بـيان ا7حـكام اJـتعلقة بـإبـرام الـعقود اJـالـية بـاسـتخدام شـبكة ا*نـترنـت، وبـيان الـتكييف 

الفقهـي *بـرام هـذه الـعقود، وقـد نـص عـلى مـا يـلي: «يـجوز إبـرام الـعقود اJـالـية بـوسـاطـة ا*نـترنـت، وتـخضع 

الــعقود الــتي تــبرمــها اJــؤســسات مــع عــم)ئــها عــن طــريــق ا*نــترنــت لــلقواعــد الــعامــة لــلمعامــ)ت اJــالــية فــي 

 .( 2الشريعة ا*س)مية»(

) مجـمع الـفقه اXسـVمـي بـمنظمة اKـؤتـمر اXسـVمـي فـي دورة مـؤتـمره الـسادس مـن 14 إلـى 20 مـارس 1990م، مجـلة مجـمع  ) 1

الفقه اXسVمي العدد السادس: 2/785، 20 مارس سنة 1990م.
) اKعيار الشرعي رقم: 38، اKتعلق بأحكام اKعامVت اKالية باXنترنت، البند: 2/2، ص: 961. ) 2
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وعَـلëقَ ا?ـبير ا1سـتشاري فـي اJـعامـ)ت اJـالـية اJـعاصـرة د. حسـ\ شـحاتـة (رحـمه ا´) عـلى نَـص≤ هـذا اJـعيار 

بـقولـه: «ومُسْـتنََدُ جـواز إبـرام الـعقود اJـالـية بـوسـاطـة ا*نـترنـت أنـه 1 يـترتـب عـلى ذلـك محـظور شـرعـي، وأن 

الـعقود الـتي تُـبْرَمُ بـوسـاطـة ا*نـترنـت 1 تـختلف عـن الـعقود الـتي تـُبْرَمُ بـالـطرق الـتقليديـة إ1 مـن جـهة وسـيلة 

إبـرامـها، وأنـه إذا كـان ا7صـل فـي الـعقود ا*بـاحـة مـا دامـت تخـلو πـا يـصادم قـواعـد اJـعامـ)ت فـي الشـريـعة 

ا*سـ)مـية، فـإن ا7صـل فـي وسـائـل إبـرام الـعقود ا*بـاحـة أيـضا مـا دامـت الـوسـائـل تـتحقق بـها اJـتطلبات الشـرعـية 

  .( 1*برام العقود»(

  

) التجارة اXلكترونية في ضوء أحكام الشريعة اXسVمية لحسw شحاتة، ص: 41. ) 1
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